باحث أكاديمي يرى أن التراث وسيلة للتواصل بين الشعوب 
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هياجنة: التراث الثقافي  كنز وطني ينبغي صَونه جريدة الراي، يومية عربية سياسية تصدر في عمان – الأردن
أجرى الحوار: رفعت العلان -   صادق في العام 2006 على معاهدة دولية أطلقتها اليونسكو عام 2003 بعنوان «اتفاقية بشأن صون التراث الثقافي غير المادي»، ودخلت الأردن في شهر حزيران 2008 ولمدة أربعة أعوام عضوا في لجنتها الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي لتكون بذلك من بين 24 بلداً انتخبتها الجمعية العمومية للدول الأطراف الموقعة على اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي في اليونسكو. تالياً حوار مع  ممثل الأردن في اللجنة الدولية الحكومية للدول الأطراف المصادقة على اتفاقية اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي د.هاني هياجنه، حول  مفهوم التراث الثقافي غير المادي، ومعايير صونه وحفظه والهدف منها، ومبادئ اتفاقية اليونسكو المذكورة، ومسؤوليات الأردن بهذا الاتجاه.

*  فكرة عامة حول تعريف التراث الثقافي ومضامينه؟ 
- التراث ينطوي على ما اكتسبه المرء وتوارثه عن أسلافه من قيم مادية وغير مادية، والثقافة في معناها الواسع تعبير ذاتي عن العالم، سواء كان ذلك التعبير منبثقا عن الفرد أو الجماعة، سواء ما كان منها ماديا يتصل برؤية الإنسان لعالمة الملموس، وتعبيره عنها وترجمته إياها واقعاً محسوسا يتمثل بالعمائر والمدن والمواقع الأثرية المختلفة، أو ما كان منها غير مادي يتجلى في أشكال التعبير المختلفة عن الوجدان الفردي والجماعي للمجتمعات وغيرها من التعبيرات العفوية والتلقائية، والمنبعثة من غور ثقافات مُغْرِقَة في القدم على شكل عادات وتقاليد، وعبادات، واحتفالات، ولغات وفنون مؤداه، ومهارات، وموسيقى، وطقوس ومعتقدات  مما مكَّننا من فهم جزء ليس باليسير من البنية العقلية المُكتَنَزَة التي استمرت بمسيرتها عبر التاريخ غير خاضعة لمنهجية صارمة، متجاوزة تقلبات الزمن، الذي نَفَحَ فيها ملامحَ ثقافية جديدة حينا فحين، وحَوَّلَها بالتالي إلى مصدرٍ وعيٍ جماعيٍ غني يُنْبِئ عن تاريخ ومعتقدات وممارسات. وأعتقد جازما بأننا في الأردن يجب أن نسعى لتشكيل أدوات وطرائق تكون قادرة وفعالة للحفاظ على التراث الثقافي الأردني بمجمله،  وذلك تمشيا مع أخلاقياتنا وواجبنا اتجاه تراثنا والوطن.
 * ما هي المبادئ الأساسية لاتفاقية اليونسكو في صون التراث غير المادي؟
- وضع مهندسو الاتفاقية نُصب أعينهم صون التراث الحي للبشرية، وتشجيع الإبداع البشري والتنوع الثقافي وازدهار المجموعات والجماعات المالكة للممارسات والتعابير التي تشكل هذا التراث، وحفظ الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات وما يرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية مما تعتبرها الجماعات وأحيانا الأفراد جزءا من تراثهم الثقافي، لكونه تراثاً تبدعه الجماعات من جديد بصورة متجددة بما يتفق مع بيئتها وتفاعلاتها مع الطبيعة، وتاريخها، فيؤدي إلى تنمية الإحساس بهويتها والشعور باستمراريتها، ويكسب الناس بالتالي الاحترام المتبادل. وتحضرني هنا بعض عبارات من كلمة ألقاها الدكتور محمد بجاوي رئيس اللجنة الحكومية الأسبق للدول المصادقة على اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي في دورة اليونسكو المذكورة سابقاً والذي يرى بأن هذا التراث يمثل تاريخ عالم كاد أن يتناسى تراثه، فهو لا يخضع لمعايير صارمة بل إلى معايير التنوع المطلق، فجل ما يطمح إليه هنا الوعي بالرهانات الثقافية لعالم مضى بتاريخه وزمنه، ولكنه أبقى لنا تراثا نحاول أن نعمل بجد كي يستجيب لمتطلبات جديدة في إطار مفتوح وديناميكي، آخذين بعين الاعتبار أنه لم يتمكن من البقاء في مسيرة الصراع الوجودية إلا الطابع الثقافي الفذ على الرغم من إدراكنا بأن التراث الثقافي غير المادي ما هو إلا لغة عالمية سريعة الزوال، إلا أن ارتباط الإنسان بتراثه وحبه له، أديا إلى ديمومته واستمراريته. وقد أكد اليونسكو على دور اللغة واللهجات المحلية التي تعد مَرْكِبَة حاملة للتراث الثقافي غير المادي، لكون أن جميع مجالات التراث الثقافي غير المادي  بداية من المعرفة المتعلقة بالكون وحتى الطقوس والحرف اليدوية، تشتمل على عناصر تعتمد على اللغة في ممارساتها اليومية وفي انتقالها عبر الأجيال، وخاصة أن التجارب المكونة لهوية الجماعات والمجموعات تنعكس على معجم لغاتها. 
*  دور صون التراث الثقافي على صعيد التفاهم بين الشعوب؟
- إن الحفاظ على هذا التراث ونشره، وفهم أبعاده لدى شعب أو مجتمع، نظرا لأهمية (الذاتية الثقافية) الماثلة فيه، وما لها من أثر في  ازدهار المجتمعات، وحرية الشعوب، والتقائها، يعني بالمحصلة إمكانية بناء قُدُرات تُمَكِّنُ من الحوار بين الثقافات المختلفة؛ فالتراث الثقافي والحوار صنوان لا يفترقان، ومن الحِكْمَة في هذا المضمار أن نقوم نحن بدورنا في صون هذا التراث الثقافي بأبعاده المختلفة ليتسنى لنا نقله إلى الأجيال اللاحقة وتحقيق التنمية. 
* هل يعد حفظ عنصر من التراث الأردني غير المادي هدفاً بحد ذاته؟ 
- في هذا المجال، لا بد من الإقرار بأنه لا يمكن النظر إلى صون التراث غير المادي على أنه مجرد حفظ لمظهر من المظاهر، كمنتج غير مُتَحَوِّل، أي جامد، فهو يُعنى حقا بتحليل العمليات الاجتماعية والاقتصادية التي سمحت ببقاء هذا الشكل من التراث ونقله إلى الأجيال الجديدة، والحال كهذه فلا بد من التركيز إذا على نقطة مفادها أن الحماية والصون غير الحكيمين أو التدخل غير الواعي لصون هذا التراث ما هي إلا عوامل قد تحول هذا التراث المتجدد والمتفاعل مع البيئة والمجتمع إلى تراث جامد ساكن، مما يقود إلى فقدانه ألوانا جديدة مع مرور الزمن، فتنحصر إمكانية اتصاله بالجماعات والأفراد. ويجدر بالذكر أن اليونسكو خططت بدأب في اجتماعات الجمعية العمومية التي عقدت مؤخرا لبناء القدرات في الدول النامية، وتعزيز السياسات الثقافية لدى الدول الأطراف الموقعة على الاتفاقية، وذلك في ضوء حقيقة أن الحياة الثقافية كل متكامل لا يُجَزَّأُ إلى خانات، وهي مسالة تربية ونقل لكل هذه القيم، وهذا يستدعى كل قطاعات الدولة إلى الإدلاء بدلوها في منظومة التراث الثقافي غير المادي. 
 * ما هي الأسباب الملحة التي تجعل الأردن يهتم بحفظ التراث بشقية المادي الملموس وغير المادي؟
- إن الثروة التراثية الثقافية في الأردن بأبعادها المختلفة، ما كان منها ماديا صرفا، كالآثار، وغيرها من المخلفات الثقافية للإنسان، المحسوسة والعيْنيَّة، أو ما كان منها غير مادي، مما توارثته الأجيال جيلا فجيل، أصبحت تتعرض في ظل العولمة، بأبعادها التي نجهل عُقْبَاها، وبأهدافها المختلفة، وبمراميها المتباينة، إلى خطر التهديد والزوال، وخاصة ما يتعلق منها بالتراث الثقافي غير المادي، وحالُ الأردن حال دولٍ أخرى في العالم، ممن تنبهت مؤخراً وحسب إلى أهمية التراث الثقافي في إرساء دعائم المجتمع وإبراز هويته، وبناء جسور لحوار ثقافي في عالم أصبحت تسوده الصراعات.  ولما كان التراث الإنساني فريدا من نوعه، ويتعذر استبداله بأي حال من الأحوال، فإن هذا يلقي على عاتقنا مسؤولية كبيرة للحفاظ عليه، وصَوْنِه. وقد عملت منظمة اليونسكو تبعا لذلك على إصدار عدد من المواثيق والمعاهدات الدولية في محاولة منها لتوعية الشعوب بالأخطار المُحْدِقة بتراث العالم، المادي منه وغير المادي.
* هل تعتقدون بأن هذه العناصر التراثية تعود إلى حقب قديمة مرت بها الأردن عبر العصور؟
- منطقة بلاد الشام عموما، والأردن خصوصا، مرت بتقلبات تاريخية وحضارية مختلفة منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى يومنا هذا، آخذين بالاعتبار تباينها في الغنى الثقافي، الذي أدى إلى أن يصلَ الإنسانَ الأردنيَ المعاصر زخمٌ ثقافيٌ  وتراكمٌ تراثي حضاري متعدد الجوانب. فالمتتبع لنصوص الشرق الأدنى القديم والباحث فيها يستطيع أن يدرك دون جهد أن كثيرا من عناصر التراث غير المادي التي ما زلنا نشهدها حتى اليوم، ما هي إلا امتداد واضح لطقوس وعادات وتقاليد كانت مشهودة لدى إنسان هذه المنطقة منذ أقدم الأزمنة.
 * هل هناك خطوات عمليه يمكن تبنيها لوضع اللبنات الأساسية لحفظ التراث الثقافي ؟
- إذا ما أردنا الحديث عن الخطوات العملية، فلا بد من الإقرار بأن أيَّ عملية لصون التراث الثقافي غير المادي ينبغي أن تبدأ بمرحلة تعريف العنصر التراثي، ومن ثم التّعَرُّفَ إليه وتوثيقه، وتحديد ميادين ظهوره، ومعناه الثقافي، ووظائفَه واستعمالاته الاجتماعية، والفئات الحافظة لها، وحالته، ومن ثم استخدام المادة الموثقة لأغراض البحث فيه لفهم مكنوناته، وتَتْبَعُها إثر ذلك عمليات الحفظ والحماية والدعم والتعزيز، ثم النقل، والمرحلة الأخيرة لا تتأتي إلا بنسق تربوي تعليمي، نسعى إلى تحقيقه إما بالوسائط الرسمية أو غير الرسمية، فيعمل على إعادة تنشيط ذلك العنصر التراثي، فيكون نتيجة ذلك كله إنشاء أرشيف وطني يقوم على الجمع وتكوين قاعدة بيانات، وتوفير دعم بشري له، لذا فإن الإجراءات العملية في الصون والحفظ  تنطوي على أن التراث الثقافي غير المادي يمثل جانبا في غاية الأهمية من التراث القومي لا بد من بث الوعي بقيمته.
ولما كانت الأردن في هذه المرحلة تمر كباقي دول العالم في مرحلة العولمة الحرجة التي لا ندري عقباها مستقبلا، فإنه لا بد من الاعتراف بأن قدرتنا على التعرف إلى التراث الثقافي غير المادي الذي يشكل جزءا من هويته الوطنية أصبحت محدودة، ولا نكتفي في هذا السياق بإلقاء اللائمة على إنساننا، فقدرة الإنسان على التعرف إلى عناصر تراثه الخاصة به مهمة صعبة نظراً لأنه جزء من ذلك المجتمع الذي يُنتج ذلك التراث، ويضاف إلى ذلك ندرة العاملين والمختصين في إجراء عمليات الصون والحفظ، وكذلك شح الأدوات العلمية، وغيرها مما يسعف العامل في هذا الحقل على شق طريقه لتحقيق الهدف المنشود، فنحن هنا أمام تحديات تتمثل في تكوين باحث تكوينا علميا ومنهجيا يصقل أدواته اللغوية والمنهجية والعلمية، وتعميق معرفته بالتراث الوطني، وإكسابه آليات العمل المنهجي التي تمكنه من الدراسات الميدانية وتجميع المعلومات الدقيقة بطريقة علمية وموضوعية.
 * ما هي المسؤوليات الملقاة على عاتق الدولة بهذا الخصوص؟
- إن مسؤوليات الدولة بمؤسساتها العامة اتجاه التراث الثقافي غير المادي تتمثل بنواحٍ شتى منها العمل على زيادة الوعي لدى المواطن والمشتغل في هذا المضمار، نذكر منها مثلا، إقامة لقاءات لتقييم ما أنجز في مجال صون التراث الثقافي غير المادي  محليا ودوليا، والنظر على المستوى العربي في إمكانية التنسيق المتبادل بشان ما تقدمه مراكز التوثيق العربية، والطلب من المتاحف إدماج أقسام خاصة بالتراث الثقافي غير المادي في عناصرها ومكوناتها، وإنشاء موقع الكتروني على مستوى إقليمي بالاتفاق مع الدول العربية الأعضاء الموقعة على الاتفاقية لتجميع المعلومات والخبرات الخاصة بالتراث الثقافي غير المادي، ومن ثم محاولة خلق هياكل إدارية جديدة وتعديل الموجودة أصلا، وخاصة تلك المتداخلة مع مجالات التراث الثقافي غير المادي، ولا نستثني من هذه العملية أيضاً إمكانية إجراء تعديلات على البرامج التعليمية في المنظومة المعتمدة لبثِّ عناصر التراث الثقافي غير المادي في مواد التاريخ أو الاجتماعيات أو التربية الوطنية، فاستهداف فئة الشباب بغرض ترسيخ مفاهيم التراث في أذهانهم وحياتهم العملية مهمة جليلة، فهم بُناة مجتمع الغد وحَمَلَة راية ذلك التراث، كما أن َبَثَّ تلك المفاهيم في المناهج المدرسية، وربما في بعض المساقات الجامعية، سيكون له الأثر الطيب في جعلهما أداة فاعلة في حفظ تراثهم.. ولا بد هنا من التنويه إلى الدور الذي يمكن أن تُقَدِّمَه الجمعيات، وخاصة المدنية منها في سبيل تحقيق الهدف، وألا ننسى التأسيس لمجلة تجمع شذرات البحث في هذا الموضوع وتبث شجونه، فتَتَوَجَّه إلى الباحث المختص والإنسان المهتم بقضايا التراث الثقافي غير المادي على حد سواء.

* ما دور صانعي القرار في الأردن في قضية حفظ التراث؟
 - لا بد من حثّ صانعي القرار في الدولة من خلال لقاءات معهم، وكذلك الباحثين والإعلاميين والشرائح البشرية المختلفة بضرورة حفظ هذا التراث، أما الدور الأكبر في إشهار مفاهيم التراث فيُلقى على عاتق مؤسساتنا الإعلامية، بتشجيعِها الناس بكافة الوسائل على اتخاذ مواقف إيجابية اتجاه تراثنا، وبيان أهميته في تطوير الحوار المتبادل. وسيكون لمؤسساتنا المعنية بالتنمية جُلُّ الأثر في التأكيد على مسألة دور التراث الثقافي في التنمية المستدامة، فبغيتنا في خدمة تراثنا لن تتحقق إلا إذا اتخذ موضوع التراث الثقافي في الأردن ومسالة الحفاظ عليه بعدا مؤسسيا يضمن وضع سياسات ثقافية شاملة ترمي بالتالي إلى إحداث تنمية تكفل تنظيم الجهود والطاقات وتنسيقها، وذلك في جو تسوده روح التعاون والتشارك.  
 
* إذا ما أردنا التحدث عن وضع إطار مؤسسي لعمليات صون التراث الثقافي غير المادي وحفظه في الأردن، فهل تعتقدون أن أيا من مؤسسات الدولة الحالية يمكنها حمل هذا العبء منفردة؟
 
- خير ما يجمع تلك الجهود المتباعدة جسدا، والمتآلفة هدفا ونوعا، برأيي المتواضع،  هو إنشاء مجلس أعلى أو هيئة وطنية عليا للتراث الثقافي غير المادي  في الأردن بحيث ينبثق عن الوزارات المختلفة، وخاصة وزارتي التربية والتعليم والثقافة، فينصب دوره الأساسي في التنسيق والتنظيم ورسم السياسات الخاصة بهذا الموضوع، علاوة على شحذ الهمم وتجميع الجهود المتناثرة وتنسيقها في خط منهجي واحد يقوم على تنسيق المشاريع والبرامج وتنفيذها على نحو علمي دقيق، وذلك بالتعاون مع الأطراف المعنية الأخرى كالمؤسسات الجامعية ومعاهد البحوث وغيرها، إضافة إلى تشجيع إقامة شراكات وشبكات كفيلة بخلق ديناميكية إيجابية بين الجماعات والمؤسسات المتخصصة والهيئات الدولية والسلطات المحلية والدولية، وقد يناط به أيضاً تحديد المعايير الأولية لإدراج عناصر التراث الثقافي غير المادي وحصرها، بحيث تستوعب تلك المعايير ذلك التنوع للتراث الثقافي غير المادي في الأردن باتخاذ معايير اليونسكو أساسا، لتطوير تلك المعايير بتزايد الخبرة ونمو المفاهيم بمرور الزمن، وقد يكون لهذا المجلس دورا فاعلا في تحديد دور المنظمات غير الحكومية واعتمادها قَبْل طلب المساعدة الاستشارية منها، ولعله  سيضطلع بالبحث عن مصادر التمويل سواء من الجهات الأجنبية أو الحكومية، والأفراد والمجتمعات، أو أي جهات خارجية ودولية.
 * وماذا عن دور  الجامعات  في هذا المضمار؟
- يمكن للجامعات الأردنية إن أرادت أن تساهم في عملية الحفظ والصون لتراث الأردن غير المادي أن تؤسس مراكز أو معاهد أبحاث التراث الثقافي غير المادي، بحيث يراعى في ذلك التوزيعُ الجغرافي على امتداد الوطن، لتصبح تلك المراكز منخرطة بالتوثيق وتنظيم مشروعات التجميع والحصر، والاستشارات، وتجميع المواد والبيانات وتصنيفها، وتقديم تقييم حول عناصر التراث الثقافي غير المادي في المنطقة التي يغطيها ذلك المركز، وإعداد مختصين وباحثين في عمليات الجمع والحصر والتوثيق من نفس المنطقة، لتقديم الدعم البشري للأرشيف الوطني، والتعاون الدولي في حقل التراث الثقافي غير المادي، وقد تناط بمراكز كهذه مسؤوليات بث الوعي حول عناصر التراث الثقافي غير المادي لدى سكان منطقة ما، ودوره في الحفاظ على الهوية الوطنية والتنمية.
 * ماذا عن التشريعات التي تنظم العمل في قطاع التراث الثقافي ؟
- في الواقع هذه التشريعات غير موجودة، وأعتقد أن وجودها ضروري جدا، لأن أي منظومة يضعها الإنسان في إي مجال من مجالات الحياة تخضع لنسق تنظيمي معين وثابت يضمن نجاحها وإنتاجيتها على نحو يعود بالنفع على الوطن، فإن الحاجة قد تصبح ماسة لوضع قوانين وتشريعات تعترف بأن التراث الثقافي غير المادي يلعب دورا مهما في التنمية الوطنية، والحفاظ على الهوية الأردنية، وذلك بالعمل على تجميع وترجمة وحصر ما يتصل من قريب أو بعيد من عناصر مُكَوِّنَة للتراث الثقافي غير المادي في الأردن، إذ سيتيح هذا المنحى إطاراً قانونيا واضحا يقوم على تحديد مسؤوليات الدولة والمواطنين والمنظمات والجهات المعنية الأخرى في حماية التراث الثقافي غير المادي، وتكمن أهمية قانون التراث الثقافي غير المادي في وضعه آليات لترشيح عناصر تراثية ثقافية غير مادية. فتوفير الحماية والدعم القانوني بتراثنا الثقافي غير المادي، على الصعيدين الدولي والمحلي وإحيائه، بما يتناسب مع بيئته الحقيقية الأصلية، من دوره تعميق تقارب الجماعات والمجموعات والأفراد في المجتمع نفسه، علاوة على أنه يمثل موردا اقتصاديا. 
*هل يمكن تحديد أولويات وطنية في هذا المضمار ؟
 - أهم الأولويات تتمثل في البدء في توثيق التراث الثقافي غير المادي في الأردن والحث على تفعيله والتفكير  في إقامة تشريعات تحمي التراث الثقافي غير المادي، والبدء باتخاذ خطى حثيثة لرسم إستراتيجية وطنية لصون هذا التراث وحفظه، ومن ثم العمل على وضع برامج توعوية بأهمية التراث الثقافي غير المادي، وقد يتضمن ذلك زيادة  إشراك وسائط الإعلام في وضع خطة للاتصال، وإدماج التراث الثقافي غير المادي في جميع السياسات والخطط الحكومية المتعلقة بالتراث، والسعي لإشراك الجمهور الأردني في تحديد ومناقشة الظواهر التي لها آثار إيجابية أو سلبية على التنوع الثقافي واستمرار تنميته عامة، وعلى حيوية التراث الثقافي غير المادي ونقله بصفة خاصة، كما ينبغي أن تتفق أي عملية للتوعية في الأردن مع قانون أو تشريع للتراث الثقافي غير المادي، علاوة على استراتيجة وطنية في هذا المضمار. ويضاف إلى ذلك كله ضرورة البدء بوضع قائمة حصر لعناصر التراث الثقافي غير المادي في الأردن، وذلك بما ينسجم مع معايير اتفاقية اليونسكو بشان صون التراث الثقافي غير المادي.
يذكر أن د. هياجنه من مواليد 1965، وهو حاصل على درجة الدكتوراه من كلية الدراسات الحضارية بجامعة برلين الحرة عام 1998، وعمل أستاذا زائرا في دائر حضارات الشرق الأدنى بجامعة هارفرد الأميركية  وعميدا لكلية الآثار والسياحة والإدارة الفندقية بجامعة الحسين بن طلال. 

